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242838 ‐ هل للزوجة حق ف مصروف شهري ؟

السؤال

هل للزوجة الحق ف مصروف شهري خاص لها وخاصه أنه ليس لديها أي دخل خاص بها غير ما يعطيه لها الزوج ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الواجب عل الزوج أن ينفق عل زوجته بالمعروف ، وذلك يشمل توفير المسن ، والمطعم ، والمشرب ، والملبس، إجماعاً،

ويشمل العلاج والدواء عل الراجح .

الطلاق/6، وإذا كان هذا ف (هِنلَيِقُوا عيتُضل نوهارتُض و مدِكۇج نم نْتُمس ثيح نم ننُوهسا) :ن: فلقوله تعالأما المس

. غير المطلقة من باب أول المطلقة ، فف

وأما المطعم والمشرب والسوة ، فلقوله تعال : ( وعلَ الْمولُودِ لَه رِزْقُهن وكسوتُهن بِالْمعروفِ) البقرة/233، وقوله صل اله

عليه وسلم : ( ولَهن علَيم رِزْقُهن وكسوتُهن بِالْمعروفِ ) رواه مسلم (1218).

وعن معاوِيةَ الْقُشَيرِيِ قَال: " قُلْت : يا رسول اله ما حق زَوجة احدِنَا علَيه ؟ ، قَال: ( انْ تُطْعمها اذَا طَعمت ، وتَسوها اذَا

اكتَسيت ، و تَضرِب الْوجه ، و تُقَبِح ، و تَهجر ا ف الْبيتِ ).

رواه أبو داود (2142) ، وابن ماجه (1850) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود ".

قال ابن رشد رحمه اله : " واتفقوا عل أن من حقوق الزوجة عل الزوج : النفقة ، والسوة؛ لقوله تعال: (وعل المولود له

رزقهن وكسوتهن بالمعروف) الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : (ولهن عليم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ؛

ولقوله لهند: (خذي ما يفيك وولدك بالمعروف) ، فأما النفقة: فاتفقوا عل وجوبها" انته من "بداية المجتهد ونهاية

المقتصد"(2/ 44).

وأما العلاج والدواء: فينظر فيه جواب السؤال رقم : (83815) .

 

فإذا قام الزوج بذلك ، فقد أدى ما عليه ، ولا يلزمه ما وراء ذلك من الماليات ، ولا إعطاء مصروف خاص للزوجة ، إلا أن

تطيب نفسه بذلك.

لن ينبغ أن يعلم الزوج فضل التوسعة عل العيال ، وإكرام الأهل ، وأن ما ينفقه عل زوجته يثاب ويؤجر عليه ، وأن الهدية
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تجلب المحبة ، وتزيد المودة ، فإن كان ذا مال ، فلا ينبغ أن يمتنع عن إعطائها هذا المصروف ، لا سيما إذا لم ين لديها

مصدر آخر للمال.

وقد روى البخاري ( 55 ) ، ومسلم ( 1002) عن ابِ مسعودٍ الْبدْرِيِ رض اله عنه عن النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال : ( إذَا

انْفَق الرجل علَ اهله نَفَقَةً وهو يحتَسبها كانَت لَه صدَقَةً ).

قُهنْفي دِينَار : لجالر قُهنْفدِينَارٍ ي لفْضا : ( افُوعره عليه وسلم مال صل هولِ السر َلوانَ مبثَو ن(994 ) وغيره ع ملسوروى م

. ( هال بِيلس ف ابِهحصا َلع قُهنْفي دِينَارو ، هال بِيلس ف هتابد َلع قُهنْفي دِينَارو ، هاليع َلع

هال مهنْفَعي وا هال مفُّهعغَارٍ يالٍ صيع َلع قنْفي لجر نا مرجا ظَمعا لجر ياةَ : وبَو قبا قَال الِ ، ثُميبِالْع دَاةَ : ببَو قبا قَال "

." يهِمغْنيو بِه

لَه ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ ره عنه ، اال قَّاصٍ رضو ِبا ندِ بعس نوروى البخاري (1295) ، ومسلم (1628) ع

: ( وانَّك لَن تُنْفق نَفَقَةً تَبتَغ بِها وجه اله إ اجِرت علَيها ، حتَّ ما تَجعل ف ف امراتك ) . اي : ف فَمها .

واله أعلم.


